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:الإشكالية

إلى-بنصإلاضريبةلا-منالماديالاعتداءعنالناتجالتعويض
؟2025لسنةالماليةقانونبموجبالتضريب

؟؟؟؟تساولات

؟الماديبالاعتداءالمقصودوماه-1

؟ماديالالاعتداءعنالناتجالتعويضمنالاقتطاعمقتضىدستوريةمدى-2

عتداءالاعنالناتجالتعويضمنالاقتطاعفيالضريبيةالإدارةمبرراتما-3
؟المادي

فرضيات

الماليةقانونبموجبالتضريببعدوالقانونيالقضائيالامننظريةانهيار
2025لسنة

ماديالبالاعتداءالاستثمارنفقاتصرفجوازعدمبينتناقضهناكاليس
الاعتداءتضريبهوبين2020لسنةالماليةقانونمن8المادةبمقتضى
؟2025ماليةقانونمن8المادةبموجب
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4 بحمايةالمشرعأحاطهاالتيالأساسيةالحقوقمنالعقاريةالملكيةحق-

يضمن":أنهعلىنصالذي2011دستورمن35الفصلعليهانصخاصة،
."الملكيةحقالقانون

من6رةالفقعليهنصتإستثناءالعامالمبدأعلىوردفقدذلك،منبالرغمأنهإلا
أي)نطاقهامنالحدويمكن":أنهعلىتنصوالتيالدستورمن35الفصل
قتصاديةالاالتنميةمتطلباتذلكاقتضتإذاالقانون،بموجبوممارستها(الملكية

لتياالإجراءاتووفقالحالاتفيإلاالملكيةنزعيمكنولاللبلاد،والاجتماعية
."القانونعليهاينص

هامنالحديمكنوإنما،المطلقةبالحمايةليستهيالحمايةهذهفإنوبالتالي
:بشرط،ذلكالعامةالمصلحةاقتضتمتى

مساطربالالتقيدوجوبأيقانونا،عليهاالمنصوصللمساطروفقاذلكيتمأن1.
المنفعةلأجلالملكيةبنزعالمتعلق7-81رقمالقانونفيعليهاالمنصوص

.المؤقتوالاحتلالالعامة
.والاجتماعيةالاقتصاديةالتنميةتحقيقذلكمنالغرضيكونوأن2.

مجردالحالةهذهفيالإدارةعملسيجعللذلكخرقأيفإنوبالتبعية
لىإاللجوءفيالحقيخولمما،الخاصةالعقاريةالملكيةعلىصرفمادياعتداء
عنبالتعويضالمطالبةأوالماديالاعتداءحالةبرفعإماالمطالبةأجلمنالقضاء
.الاعتداءهذاعنتترتبقدالتيالأضرار

ماهية الاعتداء المادي : أولا
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ظهرت نظرية الاعتداء المادي لأول مرة منذ الحكم الصادر عن محكمة النقض 
قبل أن تتطور هذه النظرية وتصبح إحدى أهم 1837سنة lasserreالفرنسية في قضية 

ها مفاهيم القانون العام، وتقوم على أساس أن الإدارة تتبع في سبيل اقتضاء حقوق
.وسيلة تخالف الطرق التي حدد لها القانون

تعريف واحد لها، وهي أنها كل أجمع على الماديالفرنسي لنظرية الاعتداء الفقه 

عمل مادي تنفيذي غير مشروع، ماس بالملكية الخاصة أو بالحريات العامة أو بحقوق
.ينالأفراد والجماعات صادر عن سلطة إدارية، بشكل تنزل معه الإدارة منزلة الأفراد العادي

قارععلىليدهاالإدارةوضعبأنهالنقضبمحكمةالإداريةالغرفةعرفتولقد
الغيروليخممامادياإعتداءايعتبرقانوناعيهاالمنصوصالمساطرسلوكبدون
عددالقرارفيجاءماوهذاالمناسب،التعويضعلىالحصولفيالحق

عددالإداريالملففي27/06/2019بتاريخالصادر1011/3
3151/4/3/2018

توفر وبالتالي وانطلاقا من هذه التعاريف فإنه يشترط للقول بوجود اعتداء مادي ضرورة
: ثلاثة شروط

حدث الأعمال المادية هي التي لا تست"أن يكون العمل الذي تقوم به الإدارة عملا ماديا 1.
أو إثبات بها الإدارة ولا تعدل ولا تلغى فيها أية أثار قانونية بل يقتصر دورها على إقرار

."ما سبق أن قررته القوانين أو قررته الإدارة بنفسها بقرارات سابقة
.أن يرتكب أثناء القيام بالعمل المادي خطأ جسيم2.
.فردية أو عقار مملوك لأحد الأفرادأن يقع الاعتداء على حرية3.
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بعض تهئية
طرق العالم 
القروي من 
اكثر صور 

الاعتداء المادي
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نازعة 
الملكية

الإدارة •
المعتدية

المنزوعة 
ملكيتهم

المعتدى •
عليهم

التعويض 
التكميلي
والنهائي 

التعويض •
القضائي

قواعد 
قانون نزع 
الملكية  

القواعد •
العامة 
للإثبات

مقارنة بين نزع الملكية والاعتداء المادي
نزعلضوابطالإدارةاحترامعدمعندالدولةتؤدي-

نفسعنتعويضين81.07رقمبالقانونالمحددةالملكية
:العقار

بصاحباللاحقةبالأضرارالمتعلقالأولالتعويض-
استغلاله؛منمنعهجراءالعقار

عليهلاءالاستيتممابقيمةالمتعلقالثانيالتعويض-
وبدونللتعويض"العامة"القواعدإطارفيعقارمن

فيلإدارةلالقانونيخولهاالتيوالمزايابالمعاييرالتقيد
الملكيةنزعقانونمن63الفصلإطار

:خسارتين

ةالقيمبينبالفرقالمتعلقةوهيالأولىالخسارة-
العامةبالقواعدالمؤطرةالاستيلاءعنللتعويضالمعتمدة
صالمنصوالمعاييرعلىالمعتمدةوالقيمةللتعويض

الملكية؛نزعقانونمن63الفصلفيعليها

منالحرمانعنبالتعويضتتعلقالثانيةالخسارة-
ورصدتاريخإلىاليدوضعتاريخمنابتداءالاستغلال

.الحكم
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قراءة في بعض المعطيات والارقام

ملكيةنزعمسطرةمباشرةتمت:الفلاحةوزارةضدالغزاويخالدقضية
تمولكن2.500.000,00dhقدرهونهائياحتياطيتعويضوحددلعقاره
مرالأمادياعتداءالنتيجةبالحيازةالإذنإصدارقبلالأشغالفيالشروع
6.000.000dhقدرةبالتعويضقضائيحكم

الإيداعوصندوقالفلاحةوزارةمواجهةفيبالجديدةمازكانفندقملف
اعتداءدعوىضدهرفعتهكتارات3بمساحةعقارعلىاستولىوالتدبير
ملكيةنقلدون،درهممليون12.000.000مبلغفيالتعويضحددمادي
للهكتاردرهممليونهوالعقارسعرأنحينفيلصالحهالأرض

قضية58722أصلمن1871حواليالماديالاعتداءقضاياعدد:والماءالتجهيزوزارة
2018و2017سنةالملكيةنزع

2022سنةحتى2019سنة560حوالىالماديالاعتداءقضاياعددالفلاحةوزارة

قضية2523حوالي2016سنةالقضائيةالوكالةلدىالمفتوحةالملفاتعدد

سنةإحصاءحسب)هكتارالف700مليون2حواليللدولةالخاصالملكمساحة
%89نحوالعاريةالعقاراتوتمثلالحضريوغيرالحضريبينماموزعة(2015
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مبررات الإدارة الضريبية في تضريب الاعتداء: ثانيا

9

عقاريةالالأرباحعلىالضريبةفرضمبدأتوضيح
عنالملكيةنزعمسطرةإطارفيالمحققة
الماديالاعتداءطريق

عنالمليةنزعاسمهشيءالقانونفيليس
اجلمنالملكيةنزعبلالمادي،الاعتداءطريق
التفسيرهذا7.81القانونبموجبالعامةالمنفعة

اهرةظعنالحقيقةوإخفاءالشفافيةعدمنوعفيه
صفوففيمجهولةتبقىالتيالماديالاعتداء
بالبرلمانيينبالكوماالقانونين

:ما يلي184ص 2025جاء في مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 

الإداريةالعدالةوأدمقابلفي

القضائيالاجتهاداحترامعدممقابلفي

ةالعدالمبدأتكريسإلىيهدفالجديدالتدبير
انتككيفماعقار،ملكيةنقلحالةفيالجبائية
القضاءطريقعنأوتعاقديالنقلهذامسطرة

والمنازعاتالتأويلفيالاختلافاتتجنب

مظاهر  الغموض.1
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مظاهر التناقض وغياب الدقة.2

لأجلالملكيةنزعحالةفي:التفويتثمن.أ
فيأوالماديالاعتداءجراءأوالعامةالمنفعة
ائيقضلمقررتنفيذاتمللملكيةنقلكلحالة
غالمبلمجموعهوبهالمقضيالشيءلقوةحائز

المذكورالقضائيالمقرربمقتضىالمدفوع

 هناك خلط في تناول عدد من المفاهيم وعدم الدقة في توظيف
كيف ذلك؟. المصطلحات
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الإعلاناتمصاريف:التفويتمصاريف.ب
يرتحرومصاريفالسمسرةومصاريفالإشهارية
وكذا،المفوتكاهلعلىعادةالملقاةالعقود

نيةقانوبصفةالمثبتةالافراغعنالتعويضات

الرسومتشملفهيالماديالاعتداءإطارفي
فوضينالمومصاريفالتبليغومصاريفالقضائية
باتوواجوالتنفيذالخبرةومصاريفالقضائيين
المحاميوأتعابالتنقلومصاريفالخزينة

مع يتجلى الغموض في تعامل المشرع الضريبي
الامر في حينثمن مفهوم التعويض القضائي بأن 

ذي ال  هو العِوَضُ حيث الثمن في اللغة ، غير ذلك
دًا كان يؤْخذ على التراضي في مقابلة المبيع ، نق

.أو سلعة

عيخضأمسيعفىالاخرهوهلالوقفيالملكعلىالماديالاعتداء
للتضريب؟

ونالقاندخولقبلكانتالتيالنزاعاتيشملأنيجبالاعفاءاناو
؟التنفيذحيز2025لسنةالمالي

ولم2024سنةبهالمقضيالشيءلقوةحائزحكماستصدارحالة
فعلردسيكونماذا2028سنةالابالتنفيذمنهالمستفيديطالب
قانوني؟نصرجعيةعدمقاعدةالاعتباربعيناخذاالضرائبإدارة
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مشروعية الاعتداء 
المادي في ظل قوانين 

المالية

المادة 
8

8المادة 
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 2020من قانون المالية لسنة 8المادة:

إطارفيمقامه،يقوممنأوبالصرفللأمريمكنلا)
جماعاتالوبميزانياتالعامةبالميزانيةالمفتوحةالاعتمادات
الأمرإصدارأونفقةبأييلتزمأنومجموعاتهاالترابية
لحقوقاأوالعقاراتعلىاستثماريةمشاريعلإنجازبتنفيذها
نونيةالقاالمسطرةاستيفاءودونالماديبالاعتداءالعينية
(المؤقتوبالاحتلالالعامةالمنفعةلأجلالملكيةلنزع

 المغيرة 2025من قانون المالية لسنة 8المادة
.  II.61للمادة 

-أرباحاتعتبر:

( «- اء عقارية جرعقارات أو حقوق عينية نزع ملكية
الاعتداء المادي

عقارات أو حقوق عينية عقارية تمملكية نقل كل -
(بهلمقرر  قضائي حائز لقوة الشيء المقضيتنفيذا 

عنبالصرفالامرمسؤولية
يةللوضعالمسبقةالتسوية
اتطبيقللعقاراتالقانونية
القانونيةللنصوص

مظاهر التناقض وغياب الدقة.2

بفرضالماديالاعتداءشرعنة
بالصرفالامروالزامالضريبة

عالمنبمنباقتطاعهوالمحاسب هشام زوبير.ذ06/01/2025



إدارةمنبرسالةتوصلالنازلةهذهفيالملزمأن:النقضمحكمةقراروقائعملخص
العقاربيعبيقملمبكونهيخبرهاللإدارةجواباوجهوأنهبالبيعالإقرارتقديملعدمالضرائب
الإدارةطرفمنماديلاعتداءوالملاكهوتعرضوإنماالجبائيالفرضموضوع

ارهمعقعلىالماديالاعتداءعنبتعويضهمقضىالإداريالقضاءعنحكماواستصدروا
إدارةانغيرالمادي،الاعتداءعنناتجأنهتضمنالمعتديةالإدارةمععقدابرامتموانه

درهم288.407بمبلغالبنكيديبينحجزتوقيععلىوعملتذلكرفضتالضرائب
لفائدتهاوحولته
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 لتحميل القرار امسح
هنا

يرتفسفيتوسعولابنصإلاضريبةلا:القراررسائلاوالمكرسةالقاعدة
وان،صراحةالنصيشملهملمالملزمينمنفئةلتشملالجبائيةالنصوص

عتداءالاعنالناتجالتعويضعلىالضريبةفرضفيللضرائبالعامةالمديريةاستناد
قانونيأساسعلىمرتكزغيرللضرائبالعامةالمدونةمن61المادةعلىالمادي
عالوقائكأحدالملكيةنزععنالتعويضأنعلىنصتالمذكورةالمادةانحيثسليم

.المادياءالاعتدعلىالتعويضتشملولم-العقاريةالأرباح-الدخلعلىللضريبةالمنشئة

موضوعارالعقيفوتلمالمستأنفالطرففإنالحال،نازلةفيوأنه:القضائيالتعليل
صالمنصوالمسطرةسلوكدونمنهانتزعوإنمارضائيبشكلبشكلالتضريب

وبالاحتلالالعامةالمنفعةلأجلالملكيةبنزعالمتعلق7.81رقمالقانونبموجبعليها
تمومنصرفاماديااعتداءبالأمرالمعنيةالإدارةجانبمنيعتبرماوهوالمؤقت

لحالاتاضمنيندرجلاالضريبيللنصالضيقالتفسيرإلىواستناداالتصرفهذافإن
العامةالمدونةمن61المادةبموجبعليهاالمنصوص
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دور الاجتهاد القضائي الإداري في حماية الحقوق والحريات: ثالثا



في الموضوعالمستشفةابرز الملاحظات 

بحرأودخلعلىينصبلمالماديالاعتداءإطارفيالتضريبموضوعالعقارأن=
يهاعلالمنصوصالمسطرةسلوكدونانتزعوانمارضائيتعاقدعنناتجعقاري
لالوبالاحتالعامةالمنفعةلأجلالملكيةبنزعالمتعلق81/7رقمالقانونبموجب
بينهامنوالتييخولهاالتيالامتيازاتعنطرفهامنتنازليعتبروبالتاليالمؤقت
بهالمحكومالتعويضتضريب

ةالمرمرتين،للضررعقارهعلىالمعتدىالشخصيتعرضانالعدلغيرمن=
رضبفالثانيةوالمرةالقانونية،المسطرةاحترامدونغصباعقارهبنزعالأولى
المعنىإرادةدونالمغتصبالعقارقيمةيقابلتعويضعلىالضريبة

رالمصادجانبإلىالقانونيةالقواعدخلقمصادرمنمصدرباعتبارهالإداريالقضاء=
ةالماليقانونمشروعتضمينشأنمنوأنوحرياتهم،الافرادلحقوقوالضامنالأخرى،
معناهةدستوريقيمةذيكمبدأوالقضائيالقانونيالامنمفهوميفقدأنكهذابمقتضى
.ومبناه

ئيةقضاقاعدةعليهاالمعتدىالعقاراتملكيةبنقلالحكم
أساسوجودعدمرغمالمعتديةالإداراتجميعبهاتتمسك
معفىكانالتعويضبالمقابللهاقانون
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مقترحات:رابعا

داريةالإتصرفشرعنةبهاريداصبحاالضريبةفرضأنبما•
فيالأخيرةهذهادخالوجبالضرائب،وإدارةالمعتدية
نمالمقارنةعناصربالإدلاءمطالبتهايمكنحتىالدعوى
قييمالتلجنةفيعضولكونهاتعويضاوتفويتبيععقود

باتالاثعبءالمدعيعلىيخففمماالملكيةلنزعالمحلي
ومنصفاعادلاالتقديرفيالمعتمدالثمنيكونوان

الادخال في 
الدعوى لمديرية 

الضرائب

ينبللدخلالمدرةالاستثماريةللمشاريعبالنسبة•
خاصكشريكنصيبهوجعلعليهوالمعتدىالإدارة
تكونتيالالعقارلتعبئةالباهضةالتكلفةلتجنبوذلك
المشروعنجاحعدمفيسببا

تفعيل مبدأ 
الشراكة

المسبقةالتسويةعنبالصرفالامرمسؤولية•
القانونيةللنصوصتطبيقاللعقاراتالقانونيةللوضعية

بالميزانيةالمتعلقالتأديبمسطرةإطارفي
الماليةوالشؤون

ريكتح:الإداريةبالمحاكمالعامةالنيابةإحداثمشروع•
دفعفيالمرفقعنالمسؤولضدمسؤولية
الاعتداءعنالتعويض

متابعة الامر 
بالصرف
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مراجعة شاملة لقانون نزع 
الملكية الذي لم يعد يساير 

التطورات الحالية

اللجوء إلى القضاء في حالة 
الضرورة الملحة والمستعجلة 

لتفادي الاعتداء المادي

مسطرة نزع الملكيةرقمنة

اعفاء التعويض عن نزع الملكية 
من الضريبة 

 استثمار مخرجات الندوة الوطنية حول نزع
15:الملكية
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هاعليالمنصوصالقضائيالمسطرةاحترامدونقانونيأمنلا

الملكيةنزعقانونفي

هادالاجتتعطلاحكامالماليةقانونتضمينبعدقضائيأمنلا

القضائي

إدارةتمسكخلالمنالاثباتازدواجيةظلفيقضائيأمنلا

الاحكامعنوالتغاضيلصالحهاالصادرةبالاجتهاداتالضرائب
ضدهاالصادرة

عنجالناتالتعويضمنالاقتطاعدستوريةبعدمالطعنإلىاللجوء
وانينالقدستوريةبعدمالدفعقانونصدورحالةفيالماديالاعتداء
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شكرا على حسن انتباهكم
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